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  :الملخص

نذ اعتماد الدولة الجزائریة نظام اقتصاد السوق الحر، الذي یكرّس حریة المبادلات التجاریة، أصبح المستهلك م

لى الدولة الحدیثة إحاطته بجملة من بینه وبین المتدخل، مما استلزم عالتي تنشأالطرف الأضعف في العلاقة العقدیة

  .الآلیات القانونیة، والأجهزة الإداریة لحمایته من الأخطار التي تهدد سلامته وأمن صحته جرّاء هذه العلاقة

التي تكفل حمایة أوسع للمستهلك الجزائري من وتهدف هذه الدراسة إلى بیان وتحدید الأجهزة الإداریة

  .دخل، وبیان مدى نجاعتها ومساهمتها في تحقیق هذه الحمایةالأخطار التي قد یسببها المت

لیات القانونیة الوقائیة لحمایة ناول في المبحث الأول الآتأ، مبحثینتقسیم هذا البحث إلى تلذا ارتأی

وفي أثناء إبرام العقدالآلیات القانونیة الخاصة بحمایة المستهلك تطرق إلىأ، وفي المبحث الثاني المستهلك

  .المُتوصل إلیهاقتراحاتختم بأهم النتائج والاأیر الأخ

.الآلیات–الحمایة –التجارة –المستهلك :الكلمات المفتاحیة

Abstract:
Since the Algerian state adopted a free market economy system, which enshrines the 

freedom of commercial exchanges, the consumer has become the weakest party in the 
contractual relationship that arises between him and the interlocutor, which necessitated the 
modern state to surround him with a set of legal mechanisms and administrative agencies to 
protect him from threats to his safety and health as a result of this relationship.

This study aims to clarify and define the administrative bodies that guarantee a broader 
protection for the Algerian consumer from the dangers that the intervene may cause, and to 
show their effectiveness and their contribution to achieving this protection.

Therefore, I decided to divide this research into two sections. In the first one I deal with the 
advisory and administrative bodies specialized in consumer protection, and in the second topic I 
address the obligations of the intervene towards the consumer during the conclusion of the contract 
and in the end I conclude with the most important findings and recommendations reached.
Key words:  Customer, commerce, protection, mechanisms.
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  :مقدمة

من مطلع بتداءً اعرفت الجزائر تغیرات كبیرة في مختلف مجالات الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة 

التخلي عن النظام الاشتراكي الذي یقوم على ومن بین الأسباب التي أدت إلى ذلكالعقدین الأخیرین، 

اد السوق الذي یكرس حریة احتكار الدولة لجمیع القطاعات الاقتصادیة والصناعیة، وتبنیها لنظام اقتص

، ویستلزم إزالة القیود والحواجز أمام حریة الإنتاج والتبادل، ممّا أدى إلى ظهور 1التجارة والصناعة 

شبع طلبات المستهلك، وكذا ظهور طائفة من المنتجین والتجار منتوجات متنوعة في الأسواق الوطنیة تُ 

ق التي تمكنهم من الربح السریع كاللجوء إلى الدعایة الذین یسعون لتحقیق أغراضهم الشخصیة بشتى الطر 

لقواعد الأخلاقیة والقانونیة، لللترویج لمنتجاتهم وإخفاء عیوبها،  دون مراعاة ) الكاذب(والإعلان المضلل 

  .ودون الاهتمام بمصالح المستهلك الاقتصادیة وكذا سلامته الصحیة

مته الصحیة باعتباره الطرف الأضعف والأقل ومن أجل مراعاة مصالح المستهلك الاقتصادیة وسلا

حمایته من الأخطار الناتجة عن هذه العلاقة أصبح من الضروري على وكذاخبرة في العلاقة التعاقدیة، 

من هذه الأخطار، والعمل على تحُدّ الدول الحدیثة أن تأخذ على عاتقها مسؤولیة وضع آلیات قانونیة

  .ج والمستهلكإعادة التوازن للعلاقة بین المنت

  :طرح الإشكالیة الآتیةوبناءً على ما سبق یمكن    

  المعدل والمتمم من أجل حمایة المستهلك؟03-09ما هي الآلیات التي أقرها القانون     

من خلاله قننصدر أول نص قانوني متعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك فكان أساس إرادة الم    

الصادر في 02- 89: رائه حمایة الاقتصاد الوطني، وذلك بموجب القانون رقمحمایة المستهلك ومن و 

، والمتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك، والذي حد الخطوط العریضة وأطر حقوق 1989فبرایر 07

المستهلك في قانون مستقل، تبعته مجموعة من المراسیم التنفیذیة والقرارات التي تنظم كل مجال له صلة 

  ).الخ...وسم السلع الغذائیة، الضمان، المطابقة(حمایة المستهلك ورعایة حقوقه شملت ب

وسایر المقنن الجزائري التغییر الكبیر والسریع الذي تشهده الساحة الاقتصادیة خاصة في مجال 

صدار لم تكن من قبل تهدد فئة المستهلكین، حیث تم إالتي جدیدة المخاطر للالتجارة وما صاحبه من ظهور 

، والذي نص 2009فیفري 25المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، المؤرخ في 032- 09: القانون رقم

السابق 02- 89: لقانون رقمعلى الآلیات ووسائل حمایة المستهلك الوقائیة منها والردعیة، وبموجبه ألغي ا

یونیو 10لـ هـ الموافق 1439رمضان 25المؤرخ في 09- 18صدر القانون رقم 2018ر، وفي سنة الذك

  .السابق الذكر والمتعلق بحمایة المستهلك وقع الغش03- 09الذي یعدل القانون 2018سنة 

تهدف هذه الدراسة إلى بیان وتحدید الأجهزة الإداریة، والقوانین والأحكام القضائیة التي تكفل و 

ل، وبیان مدى نجاعتها ومساهمتها حمایة أوسع للمستهلك الجزائري من الأخطار التي قد یسببها المتدخ

  .في تحقیق هذه الحمایة
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الآلیات القانونیة الوقائیة لحمایة تناول في المبحث الأولأ، مبحثینتقسیم هذا البحث إلى تلذا ارتأی      

لأختم في تطرق إلى التزامات المتدخل تجاه المستهلك أثناء إبرام العقد، أ، وفي المبحث الثاني المستهلك

.المتوصل إلیهاالنتائج والتوصیاتیر بأهم الأخ

  الآلیات القانونیة الوقائیة لحمایة المستهلك: ولالأالمبحث -1

لیات في الأجهزة الإداریة العمومیة والخاصة التي سخرتها الدولة الجزائریة، والتي تتمثل هذه الآ

من شأنها الإضرار بسلامته حمایة المستهلك من الأخطار التيمن خلالهاتمارس رقابة وقائیة تكفل

  .الجسدیة، وذلك بمنع عرض المنتجات الفاسدة والمغشوشة في السوق

  الأجهزة الاستشاریة: المطلب الأول- .11

هي تلك الأجهزة التي یكون موضوعها إصدار الآراء، واقتراح توصیات للسلطات العامة فیما

  .، وممثلین عن مجتمع المتدخلینیخص الاستهلاك، وهي عامة تتكون من ممثلین عن الإدارة

  المجلس الوطني لحمایة المستهلكین: الفرع الأول

على إیجاد مجلس 3553-12: من المرسوم التنفیذي رقم01نص المقنن الجزائري في المادة 

، وهو هیئة حكومیة استشاریة، یتكون  من خبراء في مجال جودة المنتوج وطني لحمایة المستهلكین

ثل مهمته في جمع المعلومات المتعلقة بخطر المنتوجات وإبداء الرأي واقتراح أي تدابیر من تتم، والخدمة

، 4شأنها المساهمة في تحسین الوقایة من المخاطر في مجال سلامة المنتوجات المقدمة للمستهلكین

ل المسائل وتنفیذها، ویعمل على إعلام المستهلكین وتوعیتهم، وحمایتهم، ویقدم برنامج المساعدة في ك

، كما یقدم توضیحات وإجابات 6لصالح جمعیات المستهلكین وتنفیذها5المرتبطة بنوعیة السلع والخدمات

عن كل الأسئلة التي تم طرحها من أحد أعضائها أو أحد الأجهزة المعنیة، إضافة إلى البرنامج السنوي 

  .لرقابة الجودة وقمع الغش

  :ن تسمحان له بإنجاز مهامه التي أنشأ من أجلها همایین من لجنتیتكون المجلس الوطني لحمایة المستهلك

  .لجنة إعلام المستهلك والرزم والتقییس- 

  .لجنة جودة المنتجات والخدمات وسلامتها- 

                            المركز الوطني لمراقبة النوعیة والرزم                 : الفرع الثاني

مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري یتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، یعتبر هذا المركز     

الذي یبین 3187- 03: المعدل والمتمم بالمرسوم رقم147- 89: أنشأ بموجب المرسوم التنفیذي رقم

  :تنظیمه وعمله، وهو مركز بحث وتطویر تتمثل مهمته في العمل على تحقیق الأهداف التالیة

  .مایة صحة وأمن المستهلكین ومصالحهم المادیة والمعنویةالمساهمة في ح- 
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  .ترقیة الإنتاج الوطني للسلع والخدمات- 

  . التكوین والإعلام والاتصال وتحسیس المستهلكین- 

  .تقدیم الدعم التقني والعلمي للمصالح المكلفة بمراقبة النوعیة وقمع الغش- 1

حص مدى مطابقة المنتوجات للمقاییس المعتمدة وكذا إجراء التحالیل اللازمة والبحوث الضروریة لف- 

  .المواصفات القانونیة التي یجب أن تتمیز بها

یعین المدیر العام للمركز حسب ،8یتكون المركز من مدیر عام، ومجلس التوجیه، ولجنة علمیة 

هامه حسب الأشكال على اقتراح الوزیر المكلف بالنوعیة، وتنتهي مءً الإجراءات التنظیمیة المعمول بها بنا

نفسها، یساعده في مهامه أمین عام، ومدیر المخبر المركزي، ومدراء المخابر الجهویة، أما مجلس التوجیه 

فیرأسه الوزیر المكلف بالنوعیة، ویتكون من ممثلي الوزارات المختلفة، والمجلس الوطني لحمایة المستهلك، 

147- 89:من المرسوم التنفیذي رقم14علیه المادة وممثل عن اللجنة العلمیة والتقنیة، حسب ما نصت 

المعدل والمتمم والمتضمن إنشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعیة والرزم وتنفیذه وعمله، كما یترأس اللجنة 

  .9هیئات) 10(عشر العلمیة والتقنیة مدیر الجودة والاستهلاك، التابعة لوزارة التجارة، والتي تتكون من 

  مخابر التجارب وتحلیل النوعیةشبكة: ثالثا

: ، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم35510-96: تم إنشاؤها بموجب المرسوم التنفیذي رقم

وبصدور المرسوم لیل النوعیة، وتنظیمها وسیرها ، المتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتح  459- 97

، أدخلت هذه 2002یة لوزارة التجارة في سنة المتضمن تنظیم الإدارة المركز 454- 02: التنفیذي رقم

الشبكة ضمن المدیریات التابعة للمدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة وقمع الغش، فأصبح یطلق علیها 

على أحكام المرسوم ، وهي مخابر معتمدة بصفة رسمیة بناءً "مدیریة مخابر التجارب وتحالیل الجودة"

، الذي یحدد شروط وكیفیات اعتماد المخابر 2013سبتمبر 26المؤرخ في 328-13: التنفیذي رقم

، 2014أفریل 30المؤرخ في   153- 14: قصد حمایة المستهلك وقمع الغش، والمرسوم التنفیذي رقم

الذي یحدد شروط فتح مخابر تجارب وتحلیل الجودة واستغلالها،  تكلف الشبكة بإنجاز كل أعمال الدراسة 

اء الخبرة والتجارب والمراقبة والمعایرة للمواد والمنتجات وتحدید أهم مواصفاتها والبحث والاستشارة، وإجر 

  .وخصائصها، وكل خدمات المساعدة التقنیة لحمایة المستهلكین وإعلامهم، وتحسین نوعیة المنتجات

یمكن لشبكة مخابر التجارب وتحالیل النوعیة أن تساعد المخابر الأخرى المنشأة لغرض تحلیل       

مخبرا، منها 19لجودة وقمع الغش، وكذا المخابر الرسمیة الموجودة عبر التراب الوطني والبالغ عددها ا

مخابر جهویة قصد تحسین هذه الأخیرة وتوحید الطرق والإجراءات الرسمیة لتحلیل الجودة وتطبیقها 04

  .11بشكل واسع، بهدف حمایة الاقتصاد الوطني وضمان حمایة وأمن وصحة المستهلك
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  الأجهزة الإداریة: المطلب الثاني- 2.1

حمایة المستهلك، بل بقیت وزارة التجارة كجهاز لعینةلم ینص القانون الجزائري على تخصیص وزارة م    

مركزي یتولى النظر في مشاكل المستهلكین، على هذا الأساس خولت القوانین لوزیر التجارة عبر 

مایة المستهلك، ومراقبة جودة المنتجات والخدمات، ویمثل هذا مصالحه تنفیذ مضمون السیاسة الوطنیة لح

المتعلق 03- 09: من خلال القانون رقمقنن الجهاز الجانب العملي والتطبیقي للحمایة التي ینشدها الم

  .بحمایة المستهلك وقمع الغش

  دور وزارة التجارة والهیاكل التابعة لها: أولا

مایة المستهلك في الجزائر إلى وزارة التجارة، حیث تتولى تنفیذ ترجع مهمة الإشراف رسمیا على ح     

نظام مراقبة السلع الغذائیة والخدمات المرتبطة بها، ومدى مطابقتها لمعاییر الجودة والأمان، حیث نجد 

وزارة التجارة ومختلف الهیاكل التابعة لها ممثلة في وزیر التجارة وما یتمتع به من صلاحیات، إضافة إلى 

  . 12هیاكل المركزیة، ومختلف المدیریات الجهویة والولائیة تسهر على حمایة المستهلك وقمع الغشال

  دور وزارة التجارة- 1

إن المهام المخولة لوزارة التجارة باعتبارها الجهاز الأول المكلف بحمایة المستهلك متعددة ومتنوعة،      

بعة لها سواء كانت مركزیة، أو خارجیة، أو جهویة، أو هذا التنوع یعود بالدرجة الأولى إلى المصالح التا

فرعیة، أو عامة، أو ولائیة، أو محلیة بحیث كل مصلحة مكلفة بنوع من المهام والأنشطة تمارسها عبر 

  .والمعمول بهالتنظیم الساري المفعول

، یحدد صلاحیات وزیر 2002دیسمبر 21المؤرخ في 453- 02: صدر المرسوم التنفیذي رقم

یكلف وزیر التجارة في : " منه على أنه05لتجارة في إطار حمایة المستهلك، حیث نص في المادة ا

  : "مجال جودة السلع والخدمات وحمایة المستهلك بما یأتي

یحدد بالتشاور مع الدوائر الوزاریة والهیئات المعنیة شروط وضع السلع والخدمات رهن الاستهلاك في - 

  .لصحیة والأمن المطبقة في كل مراحل صنع المنتوجات وتسویقهامجال الجودة والنظافة ا

یقترح كل الإجراءات المناسبة في إطار وضع نظام للعلامات، وحمایة العلامة التجاریة والتسمیات - 

  .الأصلیة ومتابعة تنفیذها

.یبادر بأعمال تجاه المتعاملین الاقتصادیین المعنیین من أجل تطویر الرقابة الذاتیة- 

  .یشجع تنمیة مخابر تحالیل الجودة والتجارب، ویقترح الإجراءات والمناهج الرسمیة للتحلیل في مجال الجودة- 

  . یساهم في إرساء قانون الاستهلاك وتطویره، ویشارك أشغال الهیئات الدولیة والجهویة المختصة في مجال الجودة- 
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وقایة من الأخطار الغذائیة وغیر الغذائیة تجاه یعد وینفذ استراتیجیة الإعلام والاتصال المتعلقة بال- 

  .الجمعیات المهنیة والمستهلكین، ویشجع إنشاءها

على أن یسهر وزیر التجارة على السیر الحسن من المرسوم السابق الذكر09كما نصت المادة      

  .للهیاكل المركزیة، واللامركزیة، والمؤسسات والهیئات التابعة لدائرته الوزاریة

  الهیاكل المركزیة التابعة لوزارة التجارة والمكلفة بحمایة المستهلك- 2

المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة لكل من 266- 06: خوّل المرسوم التنفیذي رقم     

ش المدیریة العامة لضبط وتنظیم النشاطات والتقنین، وكذا المدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة وقمع الغ

  13.صلاحیة حمایة المستهلك

المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال 2012ماي 06المؤرخ في 203- 12: كما أنشأ المرسوم التنفیذي رقم

  14.مكلفة بمتابعة المنتوجات التي تشكل أخطارا على صحة المستهلكین) شبكة الإنذار السریع(أمن المنتوجات 

  ت والتقنینالمدیریة العامة لضبط وتنظیم النشاطا-أ

تكلف هذه المدیریة بإعداد الآلیات القانونیة للسیاسة التجاریة وتكییفها، وتنسیقها، وتحدید جهاز      

  .لملاحظة ومراقبة السوق ووضعه

كما تقترح كل التدابیر المتصلة بالضبط الاقتصادي، لاسیما في مجال التسعیرة وتنظیم الأسعار      

تحدید السیاسات الوطنیة، وكذا التنظیمات العامة والنوعیة المتعلقة بترقیة وهوامش الربح، كما تشارك في 

  .15مدیریات فرعیة) 05(جودة السلع والخدمات، وبحمایة المستهلكین، وتظم هذه المدیریة خمسة 

  المدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة وقمع الغش- ب

المراقبة في میادین الجودة وقمع الغش، من مهامها تحدید الخطوط العریضة للسیاسة الوطنیة     

ومكافحة الممارسات المضادة للمنافسة الحرة، والتجارة اللاّمشروعة، والسهر على توجیه برامج المراقبة 

  .16مدیریات فرعیة) 04(الاقتصادیة وقمع الغش، وتنسیقها، وتنفیذها، وتظم أربع 

  :شبكة الإنذار السریع: ج

المتعلق 2012ماي 06المؤرخ في 203- 12: بموجب المرسوم التنفیذي رقمتم إنشاء هذه الشبكة     

، حیث تهدف إلى حمایة )22إلى 17من (بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات، وذلك في المواد

المستهلك من خلال متابعة المنتوجات التي تشكل أخطارا على صحة المستهلكین وأمنهم، وتطبیق التدابیر 

قة بمتابعة المنتوجات الخطیرة، كما تتواصل مع مختلف شبكات الإنذار الجهویة والدولیة، وكذا المتعل

ذه جمعیات حمایة المستهلكین والجمعیات المهنیة، وتتبادل المعلومات فیما بینها بهدف الكشف عن ه

  .المنتوجات والحد من انتشارها

  :وتباشر شبكة الإنذار السریع كل عمل من شأنه
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البث الفوري وبدون انتظار على المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي حسب طبیعة الخطر، ضمان - 

لكل معلومة من شأنها أن تؤدي إلى السحب الفوري من السوق لكل منتوج یشكل خطرا على صحة 

  .المستهلك وأمنه، كما تضع تلك المعلومات في متناول المستهلكین

  .17ار السریع بقرار من الوزیر المكلف بحمایة المستهلك وقمع الغشتحدد كیفیات تنظیم عمل شبكة الإنذ- 

تغطي هذه الشبكة مراقبة كافة أنواع السلع والخدمات الموجهة للاستعمال النهائي للمستهلك، وفي      

جمیع مراحل عملیة العرض للاستهلاك، باستثناء المنتوجات التي تخضع لأحكام تشریعیة وتنظیمیة 

  . 18والأجهزة الطبیة، والمواد والمستحضرات الكیمیائیةكالأسمدة،خاصة

  المصالح الخارجیة لوزارة التجارة - 3

20المؤرخ في 09- 11: تم تنظیم المصالح الخارجیة لوزارة التجارة بموجب المرسوم التنفیذي رقم     

ها، وحددت المادة ، والمتضمن تنظیم المصالح الخارجیة لوزارة التجارة، وصلاحیاتها وعمل2011ینایر 

  .من هذا المرسوم مدیریات ولائیة، وأخرى جهویة02

  المدیریات الولائیة للتجارة-أ

  :حیث تتمثل مهامها فیما یلي     

  .تنفیذ السیاسة الوطنیة المقررة في میادین التجارة الخارجیة، والمنافسة والجودة، وحمایة المستهلك  - 

  . المقننة والرقابة الاقتصادیة، وقمع الغشتنظیم النشاطات التجاریة والمهن - 

السهر على تطبیق التشریع والتنظیم المتعلقین بالتجارة الخارجیة، والممارسات التجاریة والمنافسة - 

  .والتنظیم التجاري وحمایة المستهلك وقمع الغش

  .19تساهم في وضع نظام إعلامي حول وضعیة السوق بالاتصال بالنظام الوطني للإعلام- 

تقدیم المساعدة للمتعاملین الاقتصادیین، والجمعیات والمستعملین والمستهلكین في میدان الجودة وأمن - 

  .المنتجات والنظافة الصحیة

  .تطویر الإعلام وتحسیس المهنیین والمستهلكین بالتنسیق مع جمعیاتهم- 

  .20)05(مصالح عددها خمسةوتتضمن المدیریة الولائیة للتجارة فرق تفتیش یسیرها رؤساء فرق، تنظم في

  المدیریات الجهویة للتجارة- ب

تم إنشاء هذه المدیریات لتحل محل المفتشیات الجهویة للتحقیقات الاقتصادیة وقمع الغش، یبلغ      

) 03(مدیریات على المستوى الإقلیمي الوطني، وكل مدیریة تنظم في شكل ثلاث) 09(عددها تسع 

ة المراقبة وتقییمها، مصلحة الإعلام الاقتصادي وتنظیم السوق، مصالح هي مصلحة تخطیط ومتابع
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، یسیرها مدیر جهوي 409- 03: مصلحة الإدارة والوسائل، وذلك عملا بأحكام المرسوم التنفیذي رقم

  .  یكلف بضمان صیانة ونظافة، وأمن وسلامة الأملاك الموجودة تحت تصرفه

  :دة مهام هيتتولى المدیریة الجهویة للتجارة القیام بع  

  .تأطیر وتفتیش وتقییم نشاطات المدیریات الولائیة للتجارة التابعة لاختصاصها الإقلیمي- 

تنظیم وإنجاز كل التحقیقات الاقتصادیة المتعلقة بالمنافسة، والتجارة الخارجیة والجودة، وحمایة - 

  .المستهلك وسلامة المنتوجات

  بلدي في حمایة المستهلكدور الوالي ورئیس المجلس الشعبي ال: ثانیا

یتمتع كل من الوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي بصلاحیات خولها لهم القانون، تحمي المستهلك      

  .بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، كل حسب مجال تخصصه الإقلیمي

  دور الوالي في حمایة المستهلك - 1

ة للدفاع عن مصالح المستهلكین، وذلك بإشرافه یعتبر الوالي مسؤولا عن اتخاذ الإجراءات اللازم     

على المدیریات الولائیة للتجارة، والتي تطبق السیاسة الوطنیة في میدان المنافسة والتحقیقات الاقتصادیة، 

  .21ومراقبة النوعیة وقمع الغش

ة وسلامة وفي إطار أداء مهامه باعتباره ممثلا للدولة فإنه یتعین علیه أن یقوم بكل ما یكفل صح     

یسهر " أنه 2012فبرایر21المؤرخ في 07- 12: من القانون رقم108: الافراد، حیث نصت المادة رقم

الوالي على وضع المصالح الولائیة ومؤسساتها العمومیة، وحسن سیرها ویتولى تنشیط ومراقبة نشاطاتها 

  .22"طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما

لوالي باستطاعته أن یعتمد على المدیریات التابعة لوزارة التجارة الموجودة على فتطبیقا لهذا المبدأ فإن ا

مستوى كل ولایة، من أجل تحقیق وتنفیذ السیاسة الوطنیة المتعلقة بحمایة المستهلك وقمع الغش، ممّا یكسبه 

ذ صفة الضبطیة القضائیة، ویصبح مسؤولا على ضمان صحة وسلامة المستهلك، ومن صلاحیاته اتخا

الإجراءات الوقائیة التي من شأنها درء الخطر المحدق بالمستهلك، كسحب المنتوج مؤقتا أو بصفة نهائیة، أو 

  .  23اتخاذ قرار غلق المحل، أو سحب الرخصة بصفة مؤقتة باقتراح من المصالح الولائیة المختصة

  دور رئیس المجلس الشعبي البلدي في حمایة المستهلك- 2

ة وظائفه في مجال واسع، ویطبق سلطاته في مجالات غیر منظمة لضمان حمایة یمارس رئیس البلدی

صحة المستهلك، هذا ما یفسر توسیع مفهوم النظام العام الذي یسمح بإدماج حمایة المستهلك في إطار 

انشغالات السلطة الإداریة العامة، حیث تسعى البلدیة لتحقیق أهداف أساسیة متمثلة في العمل على تقدم 

  .طور كافة المجالات على المستوى الإقلیمي، والسهر على تأمین حیاة المواطن وحمایة سلامة المستهلكینوت
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المجلس المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، لرئیس03- 09: من القانون رقم25خولت المادة        

الشعبي البلدي دورا مهما متمثل في معاینة المخالفات وقمعها، باعتباره حاملا لصفة الضبطیة القضائیة 

عن طریق استعماله وسائل الضبط الإداري، المتمثلة في لوائح الضبط، القرارات الفردیة والقوة العمومیة، 

  .24لعاملتحقیق المصلحة العامة في المجتمع، والمحافظة على النظام ا

یتولى " ، المتعلق بالبلدیة على أنه 2011یونیو 22المؤرخ في 1025- 11: كما نص القانون رقم     

  ":رئیس المجلس الشعبي البلدي تحت سلطة الوالي ما یأتي

  .السهر على حسن النظام والأمن العمومین، وعلى نظافة النظافة العمومیة- 

  .شخاص والأملاكالمحافظة على النظام العام وسلامة الأ- 

  .السهر على سلامة المواد الغذائیة الاستهلاكیة المعروضة للبیع- 

وفي إطار مراقبة المواد الغذائیة والمواد الاستهلاكیة المعروضة للبیع تمّ إنشاء مكاتب لحفظ الصحة      

،1987یونیو 30المؤرخ في 14626-87: على مستوى البلدیات بموجب المرسوم التنفیذي رقم

المتضمن إنشاء مكاتب لحفظ الصحة على مستوى بلدیات الوطن، تسهر على تحقیق وتنفیذ مراقبة نوعیة 

  . المواد الغذائیة ومنتوجات الاستهلاك، والمنتوجات المخزونة والموزعة في مستوى البلدیة

  دور جمعیات حمایة المستهلكین: ثالثا

یة المستهلك، إلا أنه في غالب الأحیان لا تقوم بالرغم من تواجد العدید من الأجهزة المكلفة بحما

بالغرض الذي أنشأت لأجله، مما یجعل المستهلك غیر قادر عن الدفاع عن حقوقه لوحده، من أجل ذلك كان 

.من الضروري إیجاد جهاز یتولى الدفاع عن مصالح المستهلك، والمتمثل في جمعیات حمایة المستهلكین

المتعلق 09-03:من القانون رقم23و 22و  21: المواد رقمحیث منح المقنن الجزائري في 

من نفس القانون 21بحمایة المستهلك وقمع الغش مهمة العنایة بشؤون المستهلكین، وقد عرفت المادة 

هي كل جمعیة منشأة طبقا للقانون تهدف إلى ضمان حمایة المستهلك من خلال : الجمعیة على أنها

.وتمثیلهإعلامه وتحسیسه وتوجیهه 

  :ویتمثل دور جمعیات حمایة المستهلك في المهام الآتیة       

تحسیس وتوعیة المستهلك وإعلامه وتقدیم النصح له، وذلك بإصدار ونشر مجلات ونشریات ومطویات، - 

  .وكذا استعمال وسائل الاعلام والاتصال الحدیثة كالأنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي

ذبة والإشهار المضلل، وذلك بتقدیم انتقادات لها والعمل على تبیین الأضرار التصدي للدعایة الكا- 

  .والمخاطر التي قد تنجر عنها

الدعوة للمقاطعة، وهذا بحث المستهلكین على عدم اقتناء المنتوج وعدم الاستفادة من الخدمة المقدمة - 

  .27مع تقدیم تبریر هذه المقاطعة بأسباب ودوافع قویة وخطیرة
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  الآلیات القانونیة لحمایة المستهلك أثناء إبرام العقد: بحث الثانيمال- 2

قد یضطر المستهلك إلى إبرام عقد من العقود مع المنتجین قصد تلبیة حاجیاته الشخصیة والعائلیة، 

ونظرا لعدم معرفة المستهلك بكل محتویات المنتوج ونقص العلم الكافي بتلك السلعة، وكونه الحلقة الضعیفة في 

  .لعقد عادة، أقر المقنن الجزائري مسؤولیة المتدخل وذلك بجملة من الالتزامات التي تقع على عاتقها

  الالتزام بإعلام المستهلك: مطلب الأولال- 1.2

یعتبر شرط الإعلام الكافي من بین الشروط الجوهریة التي أقرها المقنن الجزائري لحمایة المستهلك، 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش المتدخل بإعلام 09-03ون من القان 17حیث ألزمت المادة

المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج، وذلك بتزویده بكل البیانات الخاصة بتعریف المنتوج، وبیان 

  .28خصائصه، وتاریخ الإنتاج ونهایة الصلاحیة، واحتیاطات استعماله، وكذا التحذیر من خطورته

  علام عن طریق وسم المنتوجاتالإ: الفرع الأول

كل : المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش الوسم بأنه09-03من القانون3عرّفت المادة      

البیانات، أو الكتابات أو الإشارات أو العلامات، أو الممیزات أو الصور أو التماثیل أو الرموز المرتبطة 

مة أو ملصقة أو بطاقة أو ختم أو معلقة مرفقة أو دالة بسلعة، تظهر على غلاف أو وثیقة و لافتة أو سی

  .على طبیعة المنتوج مهما كان شكلها أو سندها، بغض النظر عن طریقة وضعها

وقد فرض المقنن الجزائري الوسم لأغراض إعلام المستهلك بشأن بعض المنتوجات وأهمها السلع 

90-367: من المرسوم التنفیذي رقم 06مادةالغذائیة والمنتجات المنزلیة غیر الغذائیة، حیث نصت ال

بأنه عبارة عن بیانات أو إرشادات، أو علامات المصنّع أو التجارة، أو الصور أو الرموز المرتبطة بسلعة 

غذائیة معینة، والموضوع على كل تعبئة أو وثیقة أو لافتة أو بطاقة أو ختم أو طوق تكون ملازمة لهذه 

  .بهاالسلع الغذائیة المتعلقة 

ویتحقق إعلام المستهلك بالنسبة للسلع الغذائیة غیر الجاهزة التعبئة عن طریق التعریف بها بواسطة 

تسمیة خاصة تسجل على لافتة أو ما شابه ذلك، أما السلع الغذائیة الجاهزة التعبئة فیتم إعلام المستهلك 

.29خاصةعنها عن طریق بطاقة تكون ضمن التغلیف ذاته، إضافة إلى التسمیة ال

منه على البیانات الإجباریة التي یجب أن یشمل علیها 06وقد نص المرسوم التنفیذي السابق في المادة 

  :وسم السلع الغذائیة، فضلا عن التسمیة الخاصة بالبیع وهي

  قائمة التوابل عند الاقتضاء؛- 

  الكمیة الصافیة المعبر عنها بوحدة النظام الدولي؛- 
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، ״...یستهلك قبل ״، والتاریخ الأقصى لصالحیة استهلاكه بعبارة ״...صنع في ״تاریخ الصنع بعبارة- 

  .إضافة إلى الشروط الخاصة للحفظ كحفضها في مكان بارد أو جاف أو حار

اسم الشركة والعلامة التجاریة المسجلة، وعنوان الشخص المسؤول عن صناعة السلعة وتوضیبها أو - 

كن المستهلك من معرفة مصدر السلعة، كما تسهل في حالة الإصابة في توزیعها واستیرادها، حتى یتم

  .ضرر مقاضاة الشخص المسؤول

  .طریقة الاستعمال- 

  .30إضافة إلى ما قد یقتضیه القانون أو التنظیم من بیانات إجباریة- 

ویتعذر ویجب أن یكون الوسم وبیاناته المختلفة مكتوبة باللغة العربیة وتكون مرئیة وسهلة القراءة،

محوها سواء بالنسبة للمنتجات المنزلیة غیر الغذائیة أو السلع الغذائیة والمواد المضافة إلیها، أو مواد التجمیل 

  .والتنظیف البدني، أو المواد النسیجیة المستعملة والمستوردة، كما أقره المقنن في المرسوم السالف الذكر

هو المحافظة على صحة وأمن وسلامة الأشخاص ویبقى الهدف من الوسم وذكر البیانات السابقة

كما هو الحال بالنسبة للمنتجات الصیدلانیة ومواد التجمیل والتنظیف البدني والمنتجات الخطیرة، وكذلك 

  .ضمان صدق العرض والأمانة في المعاملات كما هو الحال بالنسبة للمواد النسیجیة مثلا

  سعار وشروط البیعالإعلام عن طریق إشهار الأ: الفرع الثاني

ویقصد من هذا الإعلان أو الإشهار إعلام الزبون أو المستهلك بأسعار بیع السلع والخدمات، وشروط     

البیع بشكل یسمح له بالتعرف على أسعار المنتجات والخدمات المقدمة دون اللجوء إلى البائعین ومقدمي 

علان عن طریق وضع علامات أو ملصقات أو الخدمات، ویجعله حرا في التعاقد من عدمه، ویتم هذا الإ

  .31معلقات أو دلیل الأسعار أو أي وسیلة أخرى مناسبة لإعلام المستهلك بأسعار البیع

الفقرة الأولى من الرسوم التنفیذي السابق المتدخل بإعلام المستهلك بشروط 53كما ألزمت المادة 

ء المنتوج أو تحصیل الخدمة من عدمه مثل شرط البیع، والتي لها أثرها في تحدید قرار المستهلك بشرا

ببیان بعض شروط البیع 2الفقرة 53التسلیم للبیت وشرط ضمان حسن عمل المنتوج، وقد تكفلت المادة 

  .32كیفیات الدفع، التخفیضات والحسوم المسترجعات: وذكرت منها

  الالتزام بالمطابقة للمنتوجات: المطلب الثاني- 2.2

ة في قانون حمایة المستهلك استجابة كل منتوج موضوع للاستهلاك للشروط المتضمنة والمقصود بالمطابق

  .33في اللوائح الفنیة، وللمتطلبات الصحیة والبیئیة والسلامة والأمن الخاصة بها
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ویشمل الالتزام بالمطابقة الذي فرضه المقنن على المتدخل احترام أصول المهنة، حیث لا یمكن      

في طرق الإنتاج إلا باحترام المواصفات القانونیة، والمتمثلة في ذكر طبیعة المنتوج الإتقان والتفنن

وصنفه، وممیزاته الأساسیة وتركیبته ومصدره ، ونسبة مقاومته اللازمة وهویته وكمیته وقابلیته للاستعمال، 

لموضوعة لذلك ، وكذا المواصفات القیاسیة ا34والأخطار الناجمة عن استعماله والنتائج المرجوة منه

الغرض والمتمثلة في جملة الأحكام ذات الاستعمال الموحد والمتكرر في مواجهة مشاكل حقیقیة أو 

محتملة، یكون الغرض منها تحقیق الدرجة المثلى من التنظیم في إطار معیّن، ویقدم وثائق مرجعیة 

التي تطرح بصفة متكررة في تحتوي على حلول لمشاكل تقنیة وتجاریة تخص المنتوجات والسلع والخدمات 

، قصد الوصول إلى وضع منتوج 35العلاقات بین الشركاء الاقتصادیین والعلمیین والتقنیین والاجتماعیین

  .36ذو جودة عالیة خالیا من كل عیب أو نقص من شأنه المساس بصحة وسلامة المستهلك

بمهمة إعداد المواصفات الوطنیة حیث تقوم الهیئة الوطنیة للتقییس ممثلة في المعهد الوطني للتقییس 

المتعلق بالتنظیم والتقییس وسیره على أنها 9037-132من المرسوم 1للمنتوجات، والتي نصت علیها المادة 

  .وسم المنتوجات وطریقة استعمالها... وحدات القیاس، شكل المنتوجات وتركیبها، أبعادها وخاصیاتها 

  سلامة وضمان العیوب الخفیةالالتزام العام بال: المطلب الثالث- 3.2

بالرغم من وجود ضمانات في الأحكام القانونیة العامة، والتي تسعى إلى تحقیق الاستقرار في التعاقد     

إلا أن المقنن الجزائري رأى أن هذه الوسائل لا تمنح ضمانا كافیا للمستهلك، مما أدى به إلى إقرار 

  .زام العام بالسلامة وضمان العیوب الخفیة للمنتجاتالتزامات أخرى على المتدخل تتمثل في الالت

  الالتزام العام بالسلامة: الفرع الأول

یعد الالتزام بضمان سلامة المستهلك التزاما جوهریا على عاتق المنتج لذلك یتعیّن علیه أثناء عرض     

  .مة المستهلكالمنتوجات الغذائیة للاستهلاك أن یحترم شروط النظافة، ویسهر على ألا تضر بسلا

وتجدر الإشارة إلى أن الالزام بالسلامة لا یقتصر فقط على فئة المستهلكین، وإنما یمتد إلى كل     

شخص یتعرض للضرر من المنتوجات أو الخدمات أو السلع التي تعرض في السوق، كما تشمل حتى 

  .المهني الذي هو خارج مجال تخصصه

  الخفیةالالتزام بضمان العیوب : الفرع الثاني

إنّ من بین الالتزامات التي فرضها القانون على عاتق البائع التزامه بضمان العیوب الخفیة، والتي 

من القانون المدني الجزائري التي نصت على أن البائع یكون ملزما للضمان 17938نضّمها المقنن في المادة 

إلى المشتري أو إذا كان بالمبیع عیب إذا لم یشتمل المبیع على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسلیم



  المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03-90لك على ضوء قانون دور الأجهزة الإداریة والاستشاریة في حمایة المسته

  رمضان عمراش                                                                                            غنیة كري   

403

ینقص من قیمته، أو من الانتفاع به بحسب الغایة المقصودة منه حسبما هو مذكور بعقد البیع، أو حسبما 

  .یظهر من طبیعته أو استعماله، فیكون البائع ضامنا لهذه العیوب ولو لم یكن عالما بوجودها

المتعلق بضمان 9039-266بموجب المرسوم التنفیذي رقم وقد نظم المقنن الجزائري أحكام الضمان     

یجب على المحترف أن یضمن سلامة : والتي تنص على أنه3المنتوجات والخدمات وذلك في المادة 

المنتوج الذي یقدمه من أي عیب یجعله غیر صالح للاستعمال المخصص له أو من أي خطأ ینطوي 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش والتي نصت 09-03ون من القان13علیه، وهذا ما تؤكده المادة 

یستفید كل مقتني لمنتوج سواءً كان جهاز أو أداة عتاد أو مركبة أو أي تجهیزیة من الضمان : على أنه

    . بقوة القانون، ویمتد هذا الضمان بقوة القانون إلى الخدمات

  :خاتمة

داریة والاستشاریة في حمایة المستهلك على ضوء قانون دور الأجهزة الإلموضوع تيمن خلال دراس     

  :أهمهاجملة من النتائج یمكن استخلاصالمعدل والمتمم المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03- 09

التعدیلات على القوانین، وهذا مسایرة للتطورات الحاصلة في منجملةلإصدار المقنّن الجزائري - 

  .للمستهلكالحمایة اللازمةبهدف توفیر میدان التجارة 

  .بحمایة المستهلكتعنىجهزة إداریة المقنّن الجزائري لأثااستحد- 

إلزام القانون الجزائري المتدخلین بمطابقة المنتوجات وفقا للشروط المتضمنة في اللوائح الفنیة - 

  .والمتطلبات الصحیة والبیئیة والسلامة والأمن الخاصة بها

،بوسم السلع الغذائیةوالمعروفة تجین ومقدمي الخدمات بوضع البیانات اللازمةإلزام القانون المن- 

  .الاستعمال الحسن للمنتوجتمكّن المستهلك من بدورهاوالتي

  .إلزام المنتجین بسلامة المنتجات وضمان العیوب العیوب الخفیة- 

  .طره على المستهلكره وخَ ر من ضَ فرض المقنّن بعض الالتزامات على المتدخل، والتي بدورها تحدُ - 

  .دى علیهتعحق اللجوء للقضاء لحمایة حقه المتمكین القانون المستهلك - 

  : یقترح الباحثوفي الختام     

إجراء دورات تكوینیة بصفة دوریة مخصصة لأعوان المراقبة وقمع الغش وذلك لمسایرة الأسالیب - 

  .والتدلیسالحدیثة للغش

لك بمنحها صلاحیات أوسع للقیام بمهامها وتحقیق برامجها في سبیل دعم جمعیات حمایة المسته- 

  . الدفاع عن حقوق المستهلك

، تنظیم برامج تحسیسیة لزیادة وعي المستهلك، قصد وصوله إلى اختیار المنتوج بحریة وبشكل آمن- 

  .خاصة في ظل التطورات الهائلة في میدان التجارة
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  :الهوامش

28، المصادق علیه في من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة37وهذا ما نصت علیه المادة -1

، الجریدة الرسمیة 1996دیسمبر 07المؤرخ في 438-96الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996نوفمبر 

، 2002أفریل 10المؤرخ في 03-02، معدل ومتمم بالقانون رقم 1996دیسمبر 08الصادرة في 76عدد 

، 2008نوفمبر 15المؤرخ في 19-08لقانون رقم ، وبا2002أفریل 14الصادرة في 25الجریدة الرسمیة عدد 

.2008نوفمبر 16الصادرة في 63الجریدة الرسمیة عدد 

، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، الجریدة الرسمیة 2009فیفري 25المؤرخ في 03-09القانون رقم -2

  .2009مارس08الصادرة في 15رقم 

، یحدد تشكیلة المجلس الوطني لحمایة 2012أكتوبر 02في المؤرخ355-12المرسوم التنفیذي رقم -3

  .2012، الصادرة في 56المستهلكین واختصاصاته، الجریدة الرسمیة عدد 

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، . القواعد العامة لتحقیق أمن المنتجات،فتیحة ناصر-4

  .355-12من المرسوم التنفیذي 02، وكذلك أنظر المادة 25، 24، ص 2002، سنة 01: ، رقم39الجزء 

مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة . حفیزة مركب، الحمایة التشریعیة للمستهلك في جودة المنتوج والخدمة-5

  .101.، ص2002الجزائر، سنة 

ون الفرنسي، دار الكتاب الحدیث، دراسة مقارنة مع القان. محمد بودالي، حمایة المستهلك في القانون المقارن-6

  .52. ، ص2006الجزائر 

  ).2003(318-03المرسوم -7

  .من نفس المرسوم09المادة : أنظر-8

معهد باستور للجزائر، المعهد الوطني لعلم السموم، المعهد الوطني لعلم النباتات، المعهد الوطني للطب : وهي-9

وان الوطني للقیاسة القانونیة، الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة، الغرفة الوطنیة البیطري، المعهد الجزائري التقییسي، الدی

  .للصناعة التقلیدیة والحرف، الغرفة الوطنیة للصید البحري وتربیة المائیات، المجلس الوطني لحمایة المستهلكین

بكة مخابر التجارب ، المتضمن إنشاء ش1996أكتوبر19المؤرخ في 355-96:المرسوم التنفیذي رقم-10

459-97: ، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم62: وتحالیل النوعیة وتنظیمها وسیرها، الجریدة الرسمیة عدد

  .80: ، الجریدة الرسمیة عدد1997دیسمبر 01المؤرخ في 

ونیة والإقتصادیة المجلة الجزائریة للعلوم القان. علي بولحیة، جهاز الرقابة ومهامه في حمایة المستهلك-11

  .63. ، ص2002، الجزائر سنة 01: ، رقم39والسیاسیة، الجزء 

. المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03-09: الصادق صیاد، حمایة المستهلك في ظل القانون رقم-12

  .98. ، ص2014مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم القانونیة والإداریة، جامعة قسنطینة، سنة 

- 02: ، المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم2008أوت 19المؤرخ في 266-08: تنفیذي رقمالمرسوم ال-13

  .48: ، والمتضمن الإدارة المركزیة في وزارة التجارة، الجریدة الرسمیة، عدد2002دیسمبر 21المؤرخ في 454
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  14.طبقة في مجال أمن المنتوجات، المتعلق بالقواعد الم2012ماي 06المؤرخ في 203- 12: رقمالمرسوم التنفیذي -14

مدیریة المنافسة والخدمات، مدیریة الجودة والاستهلاك، مدیریة تنظیم الأسواق والنشاطات التجاریة : وهي-15

  . والمهن المقننة، مدیریة الدراسات والاستكشاف والإعلام الاقتصادي، مدیریة التقنین والشؤون القانونیة

ت التجاریة والمضادة للمنافسة، مدیریة مراقبة الجودة وقمع الغش، مدیریة مدیریة مراقبة الممارسا: وهي-16

454-02: المرسوم التنفیذي رقم(مخابر التجارب وتحالیل الجودة، مدیریة التعاون والتحقیقات الخصوصیة 

لمرسوم ، المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة، المعدل والمتمم با2002دیسمبر 21المؤرخ في 

  .).2008أوت 19المؤرخ في 266-08: التنفیذي رقم

، المتعلق بالقواعد المطبقة 2012ماي 06المؤرخ في 203-12: من المرسوم التنفیذي رقم21-20المواد -17

  .في مجال أمن المنتوجات

  .من نفس المرسوم19، 03المواد -18

، المتضمن تنظیم المصالح 2011ینایر 20المؤرخ في 09-11: من المرسوم التنفیذي رقم03المادة -19

  .الخارجیة في وزارة التجارة، وصلاحیاتها وعملها

مصلحة ملاحظة السوق والإعلام الاقتصادي، مصلحة مراقبة الممارسات التجاریة والمضادة للمنافسة، : هي-20

  .دارة والوسائلمصلحة حمایة المستهلك وقمع الغش، مصلحة المنازعات والشؤون القانونیة، مصلحة الإ

  .  86. ، ص2005مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، سنة . حبیبة كالم، حمایة المستهلك- 21

، المتعلق بالولایة، الجریدة 2012فبرایر 21المؤرخ في 07-12: من قانون الولایة رقم108المادة -22

  .09، ص2012ایر فبر 29، الصادرة بتاریخ 12الرسمیة عدد 

  .107.الصادق صیاد، المرجع السابق، ص-23

مجلة العلوم القانونیة والإداریة، كلیة الحقوق، جامعة . جمیلة آغا، دور الولایة والبلدیة في حمایة المستهلك-24

  .233.، ص2005سیدي بلعباس، أفریل 

الصادرة 37: ریدة الرسمیة عدد، المتعلق بالبلدیة، الج2011جوان 22المؤرخ في 10-11: القانون رقم-25

  .08، ص 2011جویلیة 03في 

، المتضمن إنشاء مكاتب حفظ الصحة على 1987جوان 30المؤرخ في 146-87: المرسوم التنفیذي رقم-26

  .27مستوى البلدیات، الجریدة الرسمیة عدد 

لحقوق، جامعة الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة ا. فهیمة ناصري، جمعیات حمایة المستهلك-27

.88.82.78ص -ص

.الغشالمستهلك وقمعحمایةقانونضوءفيالمستهلكسلامةبضمانالمتدخلالتزامنوال شعبان،حنین-28

  .73. ، ص2012وزو،معمري، تیزيمولودجامعةالقانونیة،العلومفيماجستیرمذكرة

مرجع سابق، الفرنسي،القانونمعمقارنةدراسة.ارن،المقالقانونفيالمستهلكحمایةمحمد بودالي،-29

  .77.78ص -، ص2006
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  . 78محمد بودالي، المرجع السابق، ص -30

  .36حبیبة كالم، المرجع السابق، ص -31

  .87محمد بودالي، المرجع السابق، ص -32

  .المتضمن حمایة المستهلك وقمع الغش09-03من القانون 3المادة -33

  .ن نفس القانونم11المادة -34

  .41، الجریة الرسمیة العدد 2004یونیو 23المتعلق بالتقییس، المؤرخ في 04-04من قانون 2المادة -35

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة مولود معمري، . زوبیر أرزقي، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة-36

  .134.، ص 2011تیزي وزو،

، الجریدة 1990ماي 15المتعلق بتنظیم التقییس وسیره، المؤرخ في 90-132المرسوم التنفیذي رقم -37

  .1990ماي 16، الصادرة في 20الرسمیة رقم 

المتضمن القانون المدني، الجریدة 1975سبتمبر 26المؤرخ في 75-58من الأمر رقم 379المادة -38

  .1975سبتمبر 30الصادرة في 78الرسمیة عدد 

المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات، 1990سبتمبر 15المؤرخ في 90-266ي رقم المرسوم التنفیذ-39

  .1990الصادرة سنة 40الجریدة الرسمیة عدد 


